كان كلامنا المتقدم في ما توهمه البعض من جواز التمسك بعموم العام لصحة مشكوك الصحة في تحقق شرطه، كما إذا شككنا في صحة الوضوء بالماء المضاف، يمكن التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لصحة الوضوء بالماء المضاف،وقلنا: هناك مؤيدات في الشريعة، فأمور لها شروط، بيد أن التمسك بعموم العام صحح الموارد التي شك في تحقق شرطها، بل علم بعدم تحقق الشرط، غير أن التمسك بعموم العام صحح تلك الموارد، فمن المعلوم أن الإحرام قبل الميقات لا يصح،بيد أن النذر صحح لنا الإحرام قبله، ومن المعلوم أن الصوم في السفر لا يصح لإشتراط كونه في الحضر أو حاضراً، غير أن النذر صحح لنا ذلك الصوم، فقد قلنا: إن هذا التوهم ليس في محله، فلا يسوغ لنا التمسك بعموم العام لإثبات صحة الشرط، بل لابد من العلم بتحقق الشرط، وبمعنى آخر قلنا: إن عموم الحكم لا ينقح موضوعه، فلابد من توافر الموضوع أولاً لينطبق عموم العام عليه ثانياً، أما لو شككنا في فردية الفرد بأنه فرد من ناحية تحقق الشرط فعموم العام لا يحقق شرط ذلك الفرد، وأما الأمثلة التي قربت لنا المطلب فقلنا إن هذه الأمثلة الجواب عليها بأنها راجحة، الإحرام قبل الميقات راجح، إلا أن له مزاحم وهو المشقة، فترتفع المزاحمة، تزول المشقة بالنذر، وهكذا الصوم في السفر، فهو راجح، غير أنه شاق، فترتفع مشقته بالنذر، وهذا يختلف عن موردنا، فموردنا، نريد أن نحقق ذلك الشرط المفقود بالنذر، فلا يتحقق ولا يوجد.
التنبيه الآخر:

وهو تنبيه جميل، ذكره أيضاً الشيخ الأعظم(رحمه الله)، خلاصة هذا التنبيه أنه لا إشكال لنا في صحة التمسك بعموم العام في الفرد المشكوك بالشرائط والحيثيات التي ذكرناها فيما تقدم، كما إذا استطعنا إجراء الأصل الموضوعي ليندرج تحت عموم العام.

إذاً التمسك بعموم العام في تطبيقه على أفراده، وفي شموله لمصاديقه، لا إشكال فيه، وإنما وقع الإشكال في إثبات حال عموم العام، هل أن عموم العام عام أو ليس بعام، فإذا شككنا في عموم العام، يعني هذا هل هو عموم ههنا في المقام، أو هذا العموم ليس بعموم، فهناك مخصص لهذا العموم، فدار أمر العام بين كونه عاماً وبين كونه خاصاً، نستطيع أن نتمسك بعموم العام لإثبات حاله، وليس نتمسك بعموم العام لانطباقه على أفراده كما كان كلامنا المتقدم! بل نتمسك بعموم العام لإثبات سعة دائرته، بأنه هو عام في هذا المقام، فلا تتوهمن بأنه قد خصص، كيف؟ إليك المثال الذي يوضح لنا المطلب، وقد جاء الشيخ بمثالين، كلاهما من واد واحد، وبينهما تشابه كبير: 
المثال الأول: إذا قال لنا: أكرم العلماء، ولا تكرم زيداً، ونحن نعلم إن زيداً هنا خرج عن وجوب الإكرام، غير أننا نحتمل كونه عالماً، وخصص المولى العلماء بغير زيد، فالعموم قد خصص، هو فرد من العلماء، غير أن العموم قد خصص، ونحتمل أن زيداً غير عالم، فقوله: لا تكرم زيداً، زيد ليس أنه عالم فقال لنا لا تكرمه، أصلاً هو ليس بعالم، بعيد عن العلم، نحن فعلاً نرى عليه لباس العلماء، غير أنه محب للعلماء، قال لنا: لا تكرم زيداً، لأنه هو ليس فرداً من العلماء، فقط أننا نحتمل أنه عالم لأنه يلبس الصاية ويلبس بقية الأشياء التي يرتديها العلماء، فههنا كلامنا في عموم العام، هل نستطيع أن نقول نتمسك بعموم العام لإثبات حالة العموم له، الأصل أنه عام لم يخصص، طيب وزيد هذا؟ زيد هذا خرج عن عموم أكرم العلماء ليس بالتخصيص بل بالتخصص، هو خارج عن الدائرة، هو ليس بعالم، طيب والصاية التي يلبسها؟ هو يحب العلماء ويحب أن يتشبه بهم، عجيب، فأنا لو كنت ناذر، ألا يقولون: ليس أحسن من النذر، يعني يحل لك، حلال المشاكل النذر، إن رأيت جاهلاً بين العلماء، لأتصدقن عليه بريال، لأني أريد أن أكرم العلماء، والعلماء لهم ألوف، ويبقى هذا له ريال حتى أبين فضل العلم على غيره، كالقمر على سائر الكواكب، الآن إذا كان زيد قد خرج بالتخصيص، هو عالم، لكن لا يجب إكرامه لأي شيء؟ بالتخصيص، نحن لا نعرف لماذا المولى قال هذا زيد، لعله لعدم بره لوالديه، هل أقدر أن أطبق نذري؟ قال: ولا تكرم زيداً، تخصيصاً للعموم، لا أقدر، لكنه إذا كان حال العموم باقٍ على عمومه، فبسرعة سوف أخرج ريالاً وأدفعه إليه، لأنه خرج بالتخصص وليس بالتخصيص، هو ليس بداخل في دائرة العلماء، هذا هو المورد الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم.

.....

نعم، قلنا الصاية، هذا تراه دائماً مع العلماء ويرتدي نفس لباس العلماء، والمولى ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: أكرم العلماء، فنحن سوف نشتبه، نراه معاهم فنقول يالله معاهم معاهم، قال: ولا تكرم زيداً، فكيف هذا أخرجه؟ نقول: هو أصلاً  ليس بعالم، ليس بداخل في دائرة العموم حتى أخرج منها، وإنما دفع وهم لصايته الفضفاضة التي يرتديها، فإذاً إخراجه بالتخصص وليس بالخصيص، فخرج تخصصاً وليس تخصيصاً لدائرة العموم، يعني الذكر هذا، ليس يقول كل عالم يجب إكرامه إلا زيد العالم لا يجب إكرامه، بل يقول: كل عالم يجب إكرامه ويجب إكرامه، وزيد ليس بعالم، جاهل.,

المثال الثاني: قال لنا: أكرم العلماء، مثل المثال الأول، ولا تكرم زيداً، وكان عندنا زيد اثنان، واحد عالم ما شاء الله، فد عالم كبير درجة أولى، وآخر ليس بعالم ولا يفهم شيئاً، حتى مسألة واحدة لا يفهمها، المهم، والآن لا ندري (أكرم العلماء ولا تكرم زيداً) ماذا يعني هذاا لمولى في خطابه، هل يعني زيداً العالم، فخصص عموم العام، أو يعني زيداً الجاهل الذي لايعرف حتى مسألة؟ نقول: الأصل عدم تخصيص عموم العام، ونستطيع أن نتمسك بأصالة عموم العام، وأنه يعني لا تكرم زيداً، الجاهل وليس العالم، الخارج تخصصاً، لماذا؟ لأننا نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع وأنه باقٍ على عمومه، الأصل أنه لم يخصص.
فالمثال الثاني قريب من المثال الأول، ولكن المثال الأول مصداقه واحد، وهو زيد المشكوك بسبب صايته، وهذا عندنا مصداقان له.

وقال في التقريرات: نحن عندنا أيضاً ماذا؟ مؤيد، ويمكن أن يكون دليلاً على جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام، عجيب، عندنا نعم، أين هذا؟ نعم، ماء الغسالة، ماء الغسالة نجس أو ليس بنجس؟ قال العلماء بطهارته، يعني لو طفر عليك ماء الغسالة، قالوا: لا يجب تطهيره لكونه طاهراً، عجيب! طيب هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا فائدة كبيرة وكبيرة، كيف؟ يقول التفت: إذا كان هذا ماء الغسالة نجساً، فماذا سيكون؟ سيكون عندنا تخصيص للعموم، كل نجس إذا طفر عليك، لاقى بدنك أو ثوبك فإنه ينجسه، أو لا؟ إلا ماء الغسالة، خصص، فإنه إذا طفر على ثوبك فهو باقٍ على طهارته، تخصيصاً، صح؟ ولكن إذا كان العموم باقٍ، أصلاً ماء الغسالة داخل تحت عموم كل ماء طاهر، فنشك أنه تنجس أو ما تنجس؟ نقول له: باقٍ على طهارته، طيب طهرنا به النجس! نعم طهرنا به النجس، هذا حكم تكليفي شرعي، يطهر النجس ويبقى على طهارته، شكو بيها؟ عجيب، يقول: لا، لا تعجب، هذه أحكام، قوانين إلهية، هل أنت تعرف أسرار الأحكام؟ من يعرف أسرار الأحكام؟ الله تبارك وتعالى والنبي والأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) وأما نحن فلا نعرف الأحكام، كيفنا هو؟ طيب، إذاً هذا يفيدنا، تمسك بحال العموم لإثبات أن الأصل في ماء الغسالة، تمسك بحال عموم العام، هذا باقٍ على طهارته، وإلا كان ماذا؟ يصير ماذا؟ لو لم يكن كذلك، لكان كل نجس فإنه ينجس ملاقيه إلا ماء الغسالة فإنه لا ينجس الملاقي، نقدر أن نقول هكذا، الملاقى في الحقيقة، لأنه هو الملاقي، ولكن هنا ما يخالف يصير اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل، واسم الفاعل بمعنى أسم المفعول، الذي مر عليكم في القطر.
الماتن ماذا يقول؟ يقول: هذا التوهم مردود، فنحن متى نستطيع أن نتمسك بعموم العام؟ عند الشك في اندراج المصداق تحت عموم العام، نتمسك بعموم العام لانطباقه على مصاديقه المتيقنة، والفرد المشكوك بالشرائط التي أوردناها، ولكن لا نقدر أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات العموم للموضوع نفسه، لابد أن يكون الموضوع تاماً لنا، ظاهر ظاهر بين واضح، واضح بين ظاهر، في العموم، لينطبق على مصاديقه، أما نحن نقول: لا، شككنا في أن العموم عندنا موجود أو ليس موجوداً، نتمسك بأصالة العموم لإثبات العموم، لا يوجد هذا الكلام، عجيب، لا يوجد هذا الكلام؟ نقول لك يوجد هذا الكلام، كيف يوجد هذا الكلام؟ يقول: يكون تلتفت أن الأصول فيه دقائق، ولابد أن تتوجه لدقائق الأصول، لتعرف أن التمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام على طبق القواعد الأصولية، عجيب، يوجد هذا الكلام؟ يقول: نعم موجود، عموم العام، عموم العام هذا أصل لفظي أو أصل عملي؟ أصل لفظي، وقد قال العلماء: إن الأصول اللفظية حجة في إثبات لوازمها، نعم، أصل لفظي، الأصل اللفظي دائماً حجة في إثبات لوازمه، مثل الإمارة، كما أن الإمارة حجة في مدلولها المطابقي كذلك هي حجة في مدلولها الإلتزامي، بخلاف الأصل العملي، فقط وفقط في مدلوله المطابقي وليس بحجة في مدلوله الإلتزامي، ولذا قلنا: إن الإمارة لا تثبت اللازم، ليست بحجة في الأصول المثبتة، ها، تعال هنا: في مقامنا عندما نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع، لأنه لازم، لازم، عجيب كيف لازم؟ يقول أعلمك: لاحظ، الآن آتي، أكرم العلمــــــــــــاء، شوفوا اشقد طولناها، حتى نأخذ اللازم، عجيب، نريد نأخذ اللازم؟ يقول نعم، يعني نحن لماذا نكرم العلماء؟ قلنا فيما تقدم، فيه إشعار، نكرمه لدخالة العلم في وجوب الإكرام، يعني لعلمهم، ونحن لماذا نكرمه؟ ولذلك قلنا ذاك جاهل لا يجب إكرامه، ولذلك قلنا الصدقة عليه بريال في مثالنا، وهلم جرا في الأمثلة، حتى نفرق بينه وبين مقام العلماء الكبير العظيم، ومعنى ذلك أن كل، بعكس نقيض القضية، أكرم كل عالم لعلمه، معناه أن كل ما ليس بعالم لا يجب إكرامه، لازم لها، فأنت عندما تقول: أكرم كل عالم، فتأتي تتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع، واضح أن التخصيص ماذا؟ زيد لما نقول خرج هنا تخصيصاً أو تخصصاً؟ نقول: لا، خرج تخصصاً، لأنه ما معنى (أكرم كل عالم)؟ أن كل ما ليس بعالم لا يجب إكرامه، وبما أن العموم حجة في إثبات اللازم، سوف يثبت لدينا، لأن هذا العموم أصل لفظي، أصل لفظي مثل الإمارة، عرفنا؟ نعم، الحمد لله، وصلنا إلى المطلوب، يقول الماتن: ما هذا الكلام، هذا الكلام ضعيف جداً، فلا يمكن التمسك في المقام بالمدلول الإلتزامي لإثبات حجية العام في حال العموم عند الشك في عمومه، يعني في حال عمومه.
أوضح لنا المطلب! 

يقول: وحتى يتضح المطلب يكون نلتفت نحن..

التفتوا إلى هذ الحيثية التي يريد الماتن أن يشرحها! انظر

نحن عندما نقول: أكرم العلماء، صح نتمسك بعموم العام لانطباقه على مصاديقه، هذا من أين نأخذه؟ من العرف من أهل اللغة من الظهور، طيب، الآن أنا أرى عالماً، وأشك أنه خرج، لأنه يلفلف يميناً وشمالاً، وهذا قال لي عموماً (أكرم العلماء) ولا يوجد تخصيص، فأقول أنا: لعله قال: العالم المبلغ، أو العالم التقي النقي النقي التقي، وهذا مشكوك في نقائه وتقواه وتقواه ونقائه، أقول: ما أتمسك بعموم العام، قال: لعله كذا، الأصل أنه ماذا؟ العام يشمل مصاديقه، وهذا عالم، أكرم كل عالم، ينطبق العام على الفرد، هذا ليس فيه إشكال، هذا من أين نأخذه هذا الكلام؟ من الظهور الذي هو الحجة، يعني مثل كما يقولون حجية الظهور، أنا أقول لك: آتني بماء، فتقول: هذا ما شاء الله، أنا في الحوزة فلا يقصد آتني بماء، بل يقصد أعطني كتاب الجواهر، لأنه ماء للفقاهة، ما هذا؟ الماء يعني هذا السائل البارد بطبعه الذي إذا شربه الإنسان ارتوى، هذه هي حجية الظهور، أليس كذلك؟ نفس الكلام، ماذا تريد أن تقول أيها الماتن؟ يقول: الذي أريد أن أقوله إن أصالة الظهور المحكمة عندنا ولدينا والتي عليها المعتمد في إثبات الحجية للألفاظ، لا تشمل هذا النمط الثاني، أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع، لا يوجد هذا الكلام، وإنما تشمل الفرد المشكوك من ناحية التخصيص، خصص أو لم يخصص؟ نقول: نتمسك بعموم العام عند الشك في التخصيص، أما لا تشمل أصالة العموم حال الموضوع، هذا لا يوجد عندنا، عجيب، إذاً لا يوجد دليل عندنا على هذا المورد، طيب وماء الغسالة الذي أورده الشيخ الأعظم في تقريراته؟ ماء الغسالة، عندنا عموم، وقال ماء الغسالة لا ينجس، نقول: أصلاً هذا ليس من هذا الوادي البتة، وإنما هو يجري على القاعدة، نحن أصلاً نشك أنه تنجس ماء الغسالة أو لم يتنجس؟ الأصل أنه لم يتنجس، وليس هو تنجس ثم نقول ماء الغسالة الذي تنجس لا ينجس، ثبت العرش ثم النقش، نشك في أنه بالغسالة تتحقق نجاسته أم لا؟ الأصل أنه ما تنجس، أصلاً هو ليس من هذا الوادي.
ولكن الماتن يقول: عندنا بعض الموارد، يكون عندنا دليلان، أحدهما عام، والآخر الدليل الثاني نتوهم صلاحيته للمخصصية، فنقول حتماً أنه ماذا؟ لم يخصص عموم ذلك العام، ولكن ليس للقاعدة التي أوردها الشيخ الأعظم والمثالين، التمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام، لإثبات حال الموضوع! لا، وإنما لوجود ظهور عليه المعول، ألم نقل بأن المدار في ترتب الحجية على الموضوع أن يتشكل لنا ظهور، طيب، العلماء قالوا في بعض الموارد تبقى تتمسك في عموم العام، وما توهم أنه يمكن أنه خصص عموم ذلك العام، تقدر تتمسك بأصالة العموم، لكن لالبيان إثبات حال العام، لا، ليس كذلك، بل لوجود الظهور، والظهور لا يشمل هذه الموارد، عجيب، مثل ماذا؟ 

يقول: عندي كلب، الكلب نجس، يقول لي: واعلم إنك إذا لامست النجس تنجست يدك، الملامِس إذا لامس الملامَس انتقلت إليه النجاسة، غير أنك إذا لامست الكلب وكانت يدك يابسة فإن يدك باقية على طهارتها، هذا ما معناه؟ هل معناه أن الكلب، نقول هكذا، كل نجس تلامسه تنتقل النجاسة من الملامَس إلى الملامِس إلا إذا لامست الكلب ويدك جافة، لا، ليس هذا المعنى، المعنى أنه لا توجد نجاسة بين اليابسين، لا توجد رطوبة مسرية كما يقولون تنقل النجاسة من الملامَس إلى الملامِس، هذا المعنى، فيوجد دليل عندنا في الخارج يبين لنا، لا من باب التخصيص ولا من باب إثبات حال  عموم العام، أصلا العام باقٍ على حاله، والكلب نجس مائة بالمائة، ولكنه ليس...
طيب عندنا مثال ثاني: 

ما خرج من أحد السبيلين فإنه ناقض للوضوء، أليس كذلك؟ نعم، ولكن عندنا أنواعاً من الرطوبة تخرج من أحد السبيلين وهي غير ناقضة للوضوء، مثل المذي والودي والوذي، بعد، والاحتلام أيضاً يوجب الجنابة إلا إذا لم يخرج شيء، احتلمت وسويت كل شيء في الاحتلام ولكن ما خرج شيء، هذا عليك جنابة أو ليس عليك؟ ليس عليك، ليس بمعنى أنه هناك تخصيص، بل بمعنى أنه متى تتحقق الجنابة؟ بخروج المني، فإذا لم يخرج المني، يعني لا توجد جنابة، ذاك الاحتمالات والخيالات التي...لا تترتب عليها آثار.

وهكذا ما خرج من السبيلين إذا كان بولاً أو منياً أو غائطاً، وليس كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ فلا نقدر أن نقول إن هنا تمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام، وإنما لظهور للدليل بأن هذا أصلاً دليل باقٍ على حاله، ولا يوجد مخصص لذلك الدليل حتى نأتي نحن ونطلع أشياءً من عندنا.

طيب أنا الآن على وضوء، وأبناء العامة عندهم من الأشياء التي تنقض الوضوء (أو لا مستم النساء)، فجاء هذا وقبل زوجته، نعم، الملامسة بالفم أو باليد، الملامسة ليس إلا بالكف، فقال، خلاص انتقض وضوئي، يجب تجديد الوضوء أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه ما انتقض الوضوء، فنحن ماذا نريد أن نقول؟ الذي نريد أن نقوله أن الوضوء باقٍ على حاله، نقول هناك نواقض، ونشك في ناقضية شيء، الأصل عدم ناقضيته والبقاء على عموم العام، أن هذا تحقق وباقي الإنسان توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه، فهو باقي على طهارته، خرج كذا لم ينتقض وضوؤه، خرج كذا أيضاً لم ينتقض الوضوء، فعل كذا التي هي القبلة، أيضاً لم ينتقض الوضوء.

الخلاصة: نهاية المطاف: لا يسوغ لنا التمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام، وإنما يجوز لنا التمسك بأصالة العموم عند الشك في التخصيص، بمعنى انطباق عموم العام على الفرد من ناحية الشك في تخصيصه وفي خروجه.

ولعل هذه الأمثلة التي مرت عندنا هي التي أوجبت وقوع بعض العلماء في وهم، وقال بعد وقوعه في الوهم: أننا نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع في عموم العام، غير أنا من خلال تبياننا للأمثلة وإيضاحنا لها وفهمنا إياها تبين أنه لايسوغ لنا التمسك بالعام إلا عند الشك في المخصصية له، نجري أصالة العموم لنفي التخصيص، فأصالة العموم إنما تأتي لنفي التخصيص.

الماتن أيضاً يقول عندي تنبيه: 

تارة الشيخ الأعظم جاء بالمثالين المتقدمين:
المثال الأول: ولا تكرم زيداً،نعلم إن زيداً قد خرج، لا ندري تخصيصاً أو تخصصاً، قال: تخصصاً، تمسكاً بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع.

والمثال الثاني: زيد عالم، وزيد جاهل.

نقول: نعم، نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام ونطبق (أكرم العلماء) على زيد العالم، نقول له: هذا ليس بمثال لك يا أيها الشيخ الأعظم، أصلاً هذا بعيد عن أن يكون مثالاً للمطلب الذي تروم أن تصل إليه، نحن لا نتمسك عن الشك في زيد العالم، الذي نعلم إن زيداً يوجد واحد عالم وآخر جاهل، نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام! لا، هذا زيد قطعاً مصداق، ونعلم بعلمه، فلما نقول لك: أكرم زيداً، مباشرة يتشكل عندنا ظهور أنه زيد ذلك الجاهل، وليس لما يكون عندنا زيد الواحد الفرد....نعم، ذاك الذي هو محل إشكال، أما هنا لما يكون عندنا زيد واحد جاهل وواحد عالم، لا يقول إنا نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام، وأنه عام، لا، أصلاً العموم باقٍ على عمومه، لأننا نشك أن هذا العموم خصص، على القاعدة أو لم يخصص، لأنه إذا كان خصص فخرج زيد العالم، وإذا كان ما خصصه...أما ذاك المثال الأول الذي فرد زيد واحد ونشك في كونه عالماً، هذا مثال لك، صحيح، أما المثال الثاني هذا ليس مثالاً لك، يا أيها الشيخ الأعظم.

فيكون نفرق بين المثالين ونقول إن أحدهما مثال صحيح للمطلب غير أن المطلب ليس بتام، والمثال الثاني ليس بصحيح البتة، وهو داخل تحت عموم العام عند الشك في مخصصيته، فالأصل ماذا؟ عدم تخصيص عموم ذلك العام، فينطبق على زيد العالم، ما عندنا مشكلة أبداً.

يقول بعد: ينحل عندنا العلم الإجمالي، الآن أنا لا أدري (إلا زيداً) وزيد يوجد عالم ويوجد جاهل، خلاص سوف أعرف مائة بالمائة أن الذي خرج هو الجاهل، يعني ما صار عندي علم إجمالي، بل صار علم تفصيلي بأن الذي يجب إكرامه هو زيد العالم، والذي قد خرج هو زيد الجاهل، بل أكثر من ذلك، لو كان لدي نذر، قلت: لأتصدقن بريال على الجاهل، واضح أن هذا زيد الجاهل، إذا لم يكن متعلقاً لحكم شرعي، لأنه يوجد حكم شرعي يقول: أكرم العلماء، وهذا ليس عالماً حتى نقول إنه انطبق عليه عموم، زيد الثاني، الذي واحد جاهل وواحد عالم، الواحد العالم خلاص اندرج تحت دائرة العموم، والثاني الجاهل خرج تخصصاً، ويجب عليّ الوفاء بنذري لإعطائه الريال، يعني قلنا: زال العلم الإجمالي بين الزيدين واتضح بالملازمة البينة التي يعتمدها العرف في كونها تشكل ظهوراً، حجة، أن الثاني وهو زيد الجاهل وليس العالم، لأن زيد الأول هو العالم وزيد الثاني هو الجاهل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
